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الشرط الثالث:
الولي : هو متولي أمر المرأة (الأب)
ولي المرأة هو متولي أمرها
الدليل :
( لا نكاح إلا بولي ) رواه الخمسة إلا النسائي
لحديث عائشة : أيما امرأة  نكحت  بغير إذن وليها فنكاحها
باطل فنكاحها باطل
أبطله الشارع سداً لزريعة الزنا
قال تعالى : ( وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)
وقال تعالى ( ولا تعضلوهن )
شروط الولي :
التكليف :
لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر إليه يحتاج لرعايته والاهتمام
به والولاية يعتبر كمال الحال
الذكورية :
شرط من شروط الولاية  بالاتفاق
ومنعت المرأة صيانة لها ولا ولاية لها عن نفسها
الحرية :
يعتبر فيها الكمال ( العبد لا ولاية له على نفسه )
الرشد في العقل :
عالماً بالمصالح وكفوء
لقول ابن عباس ( لا نكاح إلا بشاهد عدل )
اتفاق الدين :
أن يكون دين الولي والمولى عليها واحد
وعالماً لا جاهلاً بالمصلحة
لا ولاية لـ:
كافر –نصراني –مجوسي  على مسلمة
لعدم التوارث
غير المسلمين لا ولاية للولي على ابنته
لا ينبغي أن يكون متولياً لنكاح مسلم
المستثئين من ذلك : شروط اتفاق الدين :
أم ولد لكافر أسلمت
أمة كافرة لمسلم
السلطان من لا ولي لها لأن ولايته عامة للبلد
العدالة :
ولو ظاهراً لأنها ولاية نظرية
أن الولي إذا كان عدلاً ولايته صحيحة  متفق عليه
اختلفوا في ولاية الفاسق :على قول :
مالك – أبي حنيفة – واحد قولي الشافعي –المذهب :
الفسق ليس شرطاً وينعقد بها النكاح
الحجة : لأنه يلي نكاح نفسه
يكفي مستور الحال : الاشتراط ظاهراً أو باطناً فيه مشقة وحرج
لا تشترط العدالة :
للسلطان والسيد في ملكه
ولا يشترط أن يكون الولي :
متكلماً إذا فهمت إشارته
له أن يقدم أصلح الخاطبين
أن يختار الشاب الحسن الصورة
إذا تضرر ذلك :أي  لا يصح النكاح بدون ولي
الشفقة والنظر:
(لا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها )
أي لا توكل غير وليها في تزويجها
مسألة :
الحكم : أن فعلت لم يصح النكاح
على القول المشهور
عند الشافعي وقول أبي حنيفة
الوجوب : لا تقديم  ولاية لآخر معه
يقدم أبو المرأة الحرة في انكاحها :
لأنه أكمل نظراً وأشد شفقة
خلاف الأمة لا ولاية لأبيها عليها
ثم الجد وإن علا )
أب الأب
مسألة : ثم ابنها ثم بنوه إن نزلوا :القول الأول :
لما روته أم سلمى ( إنها أنقضت عدتها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطبتها فقالت : يا رسول الله ليس أحد من أوليائي
شاهداً ، قال( ليس من أوليائي  شاهد ولا غائب يكره ذلك)
فقالت يا عمر زوج رسول الله فزوجه )
القول الثاني :
الابن :
الحجة :
لأنه أولى بالميراث
القول الثالث :
يقدم الأب
الحجة : الولد موهوب لأبيه
الدليل : الحديث : ( أنت ومالك لأبيك )
لأن الأب يقوم على ابنه في سفه وصغره وجنونه
فيليه في سائر ما ثبت الولاية عليه
ثم وصيه :
في النكاح لا المال إن كان ولياً في المال لم تكن له ولاية في التزويج
ثم الجد لأب وإن علا الأقرب فالأقرب :
مذهب الشافعي :
الأب أحق بالولاية من الابن
الحجة :
أن الابن والأخ يقادان بها أي يقتص لها منهما
القول الثاني : الابن والأب سواء في ولاية النكاح
على المذهب :
أن الابن أولى
الدليل :
الحديث : أن الابن يزوج أمه وكذا ابن الابن
لا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم له ولاية تزويجها لعمر بن
أبي سلمة لأنه عدل من عصبتها
ثم أخويها لأبوين ثم لأب )
يقدم في ولاية النكاح :
الأب وأبيه
الابن وابنه :كأبن ابن الابن
الأخ : لكونه أقرب العصبات
ثم أخوها لأبوين ثم لأب )
لأنه حق بالتعصيب في الصغير والكبير والنظر الى العقل والرأي يقدم الأفضل
ثم بنوهما للأبوين ثم للأب ) إن أستوا في الدرجة يقدم الأقرب
ثم عمها لأبوين ثم للأب
ثم بنوهما ) أي ابن العم لأبوين على ابن العم لأب
ثم عصبة نسب كالإرث :
كعم الأب ثم بنيه
عم الجد ثم بنيه
فأحق العصبات بعد الاخوة بالميراث أحقهم بالولاية
لأن الولاية مبنية على الشفقة والنظر ومعتبرة بالقرابة
الولاية في النكاح لا تثبت  إلا لمن يرث بالتعصيب
ثم المولى المنعم ) أي بالعتق
يلي نكاح الحرة عند عدم عصبتها من النسب
الحكم : له تزويجها
ثم أقرب عصبة نسباً على ترتيب الميراث
أن عدم المولى المنعم أو لم يكن من أهل الولاية
فعصباته الأقرب منهم الأقرب على ترتيب الميراث
أن عدموا فعصبة ولاء )
يليه في الولاية مولى المولى ثم عصباته من بعده
إن اجتمع ابن المعتق وأبوه فالابن  أولى
لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب على قول المذهب
ثم سلطان :
وهو الامام أو نائبه أو من فوضا إليه ذلك
قال أحمد : القاضي : أحب من الأمير –السلطان ولي من لا ولي له )
إن عدم : زوجها ذو سلطان في مكانها أي: كبير قرية
إن أدعت خلوها من الموانع
انها لا ولي لها زوجت
إن تعذر وكلت : من يزوجها في ذلك المكان
ولي أمة سيدها ولو فاسقاً: انكاحها سيدها بلا خلاف
الدليل : قوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن )
ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام )
كعم لأم وأبيها
ولا تزول ولاية :
بالأغماء
العمى
السفه
إن جن أو أغمي عليه :
الحكم :
انتظر زوال ذلك
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